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  مجلس حقوق الإنسان
 الثانية والعشرونالدورة 

   من جدول الأعمال١٠البند 
  المساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٢/١٩   
   ليبيا في ميدان حقوق الإنسانعدة التقنية إلىتقديم المسا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية          إذ يسترشد   

  الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان،
ا سية وحمايته حقوق الإنسان والحريات الأسا   جميع  أن المسؤولية عن تعزيز      وإذ يؤكد   

  ، في المقام الأولتقع على عاتق الدول
 بالتحديات التي تواجهها ليبيـا في إرسـاء أسـس العدالـة الانتقاليـة               يسلموإذ    
  ،الوطنية والمصالحة
   واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،ليبياالتزامه القوي بسيادة وإذ يؤكد من جديد   
سس الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق      بما بذلته ليبيا من جهود في بناء أ        يسلّموإذ    
  الإنسان،

__________ 

سترد القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورتـه الثانيـة                   *  
  .، الفصل الأول)A/HRC/22/2(والعشرين 
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، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١إلى قراري الجمعية العامة     يشير  وإذ    
 بشأن إعادة حقوق ليبيا في عضوية مجلس        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ المؤرخ   ٦٦/١١و

  ،حقوق الإنسان
عم ليبيا في مجالات الأمن والعدالة      بيان المؤتمر الوزاري الدولي المعني بد       إلى وإذ يشير   

  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٢وسيادة القانون، الصادر في باريس في 
 ،٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     

  بشأن بناء مؤسسات المجلس،
/  شـباط  ٢٥ المؤرخ   ١٥/١-قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ     إلى   أيضاًوإذ يشير     

/  أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/٩، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧المؤرخ   ١٧/٧، و ٢٠١١ ايرفبر
  ،٢٠١١ سبتمبر

 / آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٣٩ قرار مجلس حقـوق الإنـسان      إلى   وإذ يشير كذلك    
  ،المساعدة المقدمة إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان بشأن ،٢٠١٢ مارس

مية لحقوق الإنـسان بـشأن      الأمم المتحدة السا    ببيان مفوضة  يحيط علماً   -١  
المساعدة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك أنشطة المساعدة التقنيـة                
وغيرها من الأنشطة لبناء الخبرات وتحسين التعاون مع ليبيا فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق              

  الإنسان؛
ليبيا، ويسلّم بالتزام ليبيا     بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في         يرحب  -٢  

  ؛سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان  وبتأكيدالديمقراطية الانتقاليةبعملية 
  :بما يلييرحب أيضاً   -٣  
 أمـام   ٢٠١٣فبرايـر   / شباط ٢٥البيان الذي أدلى به رئيس وزراء ليبيا في           )أ(  

  والعشرين؛مجلس حقوق الإنسان خلال الجزء الرفيع المستوى من دورته الثانية 
الرغبة التي أعربت عنها حكومة ليبيا في مواصلة تعاونها مع المفوضية السامية   )ب(  

  وفي تجديد الدعوة الموجّهة إلى المفوضة لزيارة ليبيا؛
 في مناخ ديمقراطي ٢٠١٢يوليه / تموز٧انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام في        )ج(  

 ٣١د الدستور، وتشكيل حكومـة مؤقتـة في         وشفاف، ما شكل خطوة أساسية في اتجاه إعدا       
   تركز أولوياتها على احترام حقوق الإنسان وحفظ السلام؛٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول

التزام ليبيا بسيادة القانون وإنشاء سلطات الحكم التـشريعية والتنفيذيـة             )د(  
الإنسان داخل المـؤتمر  والقضائية وفقاً لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بحقوق  

  الوطني العام؛
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إطلاق عملية وضع خطة عمل وطنية لتحسين حمايـة حقـوق الإنـسان               )ه(  
  بالشراكة مع المفوضة السامية، بغية بناء دولة تحكمها سيادة القانون؛

تشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة وزير العدل لتلقي الـشكاوى المتعلقـة              )و(  
  اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛بانتهاكات حقوق الإنسان و

 كـانون   ٢٨وحقوق الإنسان في    الأساسية  إنشاء المجلس الوطني للحريات       )ز(  
  لمبادئ باريس؛وفقاً مستقلة لحقوق الإنسان، وطنية  بوصفه مؤسسة ٢٠١١ديسمبر /الأول

الجهود المبذولة لتعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وزيـادة             )ح(  
  تعزيز حقوق الإنسان وتأكيدها والتوعية بها؛م إليها من دعم في مجال يقدَّ ما

التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا            )ط(  
الاختياري، فضلاً عن التقدم المحرز نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص        

لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      ي  من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختيار    
  ؛المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تعزيز دور السلطة القضائية، وإعادة تفعيل الولاية الدسـتورية للمحكمـة            )ي(  
 الذي كان المجلس الانتقالي الوطني      ٣٧ما أسفر عن إعلان عدم دستورية القانون رقم         العليا،  

  ؛٢٠١٢مايو /قد أصدره في أيار
إصدار قواعد وأنظمة جديدة تهدف إلى ضمان حرية التعبير والاحتجـاج             )ك(  

  السلمي والاجتماع، فضلاً عن تشكيل أحزاب سياسية؛
ق في جميـع انتـهاكات حقـوق         حكومة ليبيا على مواصلة التحقي     يحث  -٤  

  عادلة؛محاكمة الإنسان، وضمان محاكمة المتهمين 
   بتعاون حكومة ليبيا المستمر مع المحكمة الجنائية الدولية؛يرحب  -٥  
 السلطات التشريعية في ليبيا إلى سن القانون المعدَّل المتعلق بتحقيـق            يدعو  -٦  

  يد السلم والوئام في المجتمع؛المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من أجل توط
 المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها حكومة ليبيا لضمان حماية            يدعو  -٧  

حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً، ولتوفير إطار لمـشاركة مفوضـية            
الاتفاقيـة  كومة على النظـر في توقيـع   الحالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، ويشجع      

  الخاصة بوضع اللاجئين والتصديق عليها؛
 بما بذلته حكومة ليبيا من جهود لاستقرار الحالة الأمنية، ويحثها على          يرحب  -٨  
 الأسلحة وإعادة إدماج المجموعات المسلحة التي تعمل        احتواءهذه العملية من خلال     مواصلة  

ما تبذله من جهود لمنع حالات      ار في والاستمرحالياً خارج نطاق سيطرة الحكومة في المجتمع،        
  الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المحتجزين؛
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 بالتزام حكومة ليبيا بإخضاع جميـع المحتجـزين ومخيمـات           يرحب أيضاً   -٩  
 ١٨ الـصادر في     ٢١٩الاحتجاز لسلطة الحكومة، على النحو المبين في القرار الوزاري رقم           

هذه الجهود لبسط سيطرتها الكاملة على      اصل  أن تو الحكومة  ويهيب ب ،  ٢٠١٣فبراير  /شباط
لالتزاماتهـا   وفقـاً    ، بمن فيهم المحتجزون الأجانب،    هذه المرافق بغية ضمان معاملة المحتجزين     

الدولية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمراعاة الأصول القانونيـة، وظـروف الاحتجـاز               
  الإنسانية، والمحاكمات العادلة؛

والمعتقـد  يا على اتخاذ خطوات إضافية لحماية حرية الدين          حكومة ليب  يحث  -١٠  
، إثنيـة وفقاً لالتزاماتها الدولية، ومنع الاعتداءات على الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو        

  مرتكبي هذه الاعتداءات؛ومقاضاة 
 السلطات الليبية على الإسراع بعودة جميع الأشخاص المشردين بسبب          يحث  -١١  

  ، وفقاً لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية؛٢٠١١عام التراع منذ 
 بما بذلته حكومة ليبيا من جهود لتمكين النساء والفتيات، ولا سيما            يرحب  -١٢  

  فيما يتصل بالدستور، والنظام الانتخابي، والشرطة، والجهاز القضائي؛
ويـشجع   ،)١(عنية بليبيا  بالتقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية الم      يحيط علماً   -١٣  

  حكومة ليبيا على تنفيذ التوصيات الواردة فيه بالكامل؛
السامية، والمنظمات الدولية ذات    المفوضية   بالدعم التقني المقدم من      يرحب  -١٤  

  الصلة، وأصدقاء ليبيا لتعزيز عملية بناء دولة تحكمها سيادة القانون؛
 ١٢دولي الذي عُقد في بـاريس في         بمحصلة المؤتمر الوزاري ال    يرحب أيضاً   -١٥  
 لدعم ليبيا فيما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان والأمن، ويطلب            ٢٠١٣فبراير  /شباط

  إلى الشركاء الدوليين أن يقدموا دعمهم الكامل لهذه العملية؛
فوضية السامية أن تعد تقريراً خطياً لتقديمه إلى مجلس حقـوق           الم إلى   يطلب  -١٦  

 باحتياجات ليبيـا    يتعلقرته الخامسة والعشرين، يعبر عن حقوق الإنسان فيما         الإنسان في دو  
حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية       وبناء القدرات، بغية زيادة تعزيز      من الدعم التقني    

واحترامها، واستكشاف سبل التعاون للتغلب على التحديات في مجالات الأمـن،           وحمايتها  
  .لة الانتقالية، وحقوق الإنسانواحترام سيادة القانون، والعدا

  ٤٨ الجلسة
  ٢٠١٣مارس / آذار٢١

  ].اعتُمِدَ دون تصويت[
        

__________ 

)١( A/HRC/19/68. 


